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 خلصالم

الأحكام الصادرة عنن محكمنة كيز على نشر رمع الت الأحكام القضائيةمجموعات الدراسة نشر  تناولت
والمراحنل التني تمنر  ،نشر تلك الأحكنامعملية  هاخلالتم من تالمصرية للتعرف على الخطوات التي  النقض

لتقينيم قواعند  جمنع البياننات اللازمنة اسنتخدام أدواتوقد تم بها وأهم المخرجات التي تنتج عن هذه العملية، 
در ند  رحكمحدن الندور البنارز للمكتنب وقد  شفد ا در سد دن  د   البيانات الخاصة بمحكمنة الننقض المصنرية 

 د    وقندمت الدراسنة درنقض درحصرين ف  نفر مجحو ات دلأحمام وقود   بيانات مكمحن درنقض درحصرين،

تطوير قواعد البيانات المتاحنة يني محكمنة الننقض مثنل زينادة عناصنر البحنث المتاحنة يني توصيات أهحها: 
  المستفيدينوتسهيل الوصول إلى المعلومات من قبل  ،يعالية البحثقواعد البيانات لزيادة 

 الكلمات المفتاحية: 

- قواعند البياننات القانونينة –محكمنة الننقض المصنرية  – مجموعات الأحكامنشر  –النشر الحكومي 
 أحكام محكمة النقض  -القضائيةالسوابق 

 مصطلحات الدراسة:

محناكم  أحكنامختصنة بنرنر الطعنون علنى مجموعنات هني المحكمنة الممحكمة النقض المصرية:   1
  (2000)الجارحى،  الاستئناف بغية الوقوف على مدى صحة تطبيق الحكم للقانون

: مكتننب ملحننق بمحكمننة النننقض يقننوم باسننتخلاق المبننادت القانونيننة التنني المكتببا الفنببي للم بباد   2
 للمشننتغلين بالقننانون كايننة الاطننلا ثننم نشننرها وتيسننير  ،هنناأحكامتقررهننا المحكمننة ينني مجموعننات 

  (2000)الجارحى، 

)منردا،،  كل من حصل علنى ليسنانس الحقنوو أو الشنريعة والقنانون ويشنتغل بالقنانون :القانوني  3
2014)  

التي  مجموعات الأحكامإحدى إصدارات المكتب الفني للمحكمة وتتضمن أهم : الأحكاممجموعات   4
 لمجموعنات الأحكنام لحق بهنا يهنرس موضنوعيتحتوي مبادت قانونية مرتبة بتاريخ صدورها وم

  (2000)الجارحى، 

  (2017)دروي،،  مجموعات الأحكامهي ملخق للمبادت القانونية التي تحويها الموجزات:   5

تتضنمن قاعندة أو يكنرة قانونينة قائمنة  التني الأحكناممجموعنات هني جنزم منن الم اد  القانونية:  .6
 (  2017)دروي،،  بذاتها
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 : تمهيد

ا يي حياة الشعوب والأيراد، وخاصنةً تلنك التني تتعلنق هم  متلعب القوانين والمعلومات القانونية دورًا   
يهي ذرا  الله يي الأرض، ، المخالفين للقانون صدر أحكاما بالعقوبة علىوت وتردها إلى أصحابها،بالحقوو 

نبوويقًا لهذه الأهمية ب، ولها من الأهمية ما لا يخفى على ذي ل أن ينتم نشنر هنذه المعلومنات وإتاحتهنا  توجَّ
ويعد نشنر المعلومنات القانونينة نوعًنا منن النشنر الحكنومي وواجباتهم؛ لجمهور المستفيدين لتثقيفهم بحقوقهم 

ويعند النشنر   نررًا لطبيعة المعلومنات ومنا تحملنن منن صنبغة رسنمية وصندورها عنن جهنة رسنمية بالدولنة
ا منن إتاحنة المعلومنات حنول الورائف التي تمارسها الحكومنات الديمقراطينة، بوصنفن نوعًن ىحدإي الحكوم

والتني يمكنن مننن  ؛ورائفهنا، إضنايةً إلنى أنهنا مننن أهنم مصنادر المعلومنات للشنعب عننن ممارسنات الحكومنة
طلح النشنر (  وهنناك العديند منن التعريفنات لمصن1984خلالها تقييم أدام هنذه الحكومنات لأدوارهنا )قاسنم، 

الحكومي، مثنل منا ورد يني اتفاقينة اليونسنكو المتعلقنة بتبنادل المنشنورات الرسنمية والوثنائق الحكومينة بنين 
، حينث ورد لألأرنراض هنذه الاتفاقينة 1958الدول، والتي صدرت خلال المؤتمر العاشر بباريس، ديسمبر 

ر ونفقنة أي سنلطة حكومينة وطنينة: يعتبر الآتي منشورات رسمية ووثائق حكومينة إذا وجندت بننامً علنى أمن
الوثائق البرلمانية، التقارير والجرائد والأوراو القانونية الأخنرى، المنشنورات اادارينة، التقنارير الصنادرة 
عننن المؤسسننات الحكوميننة المركزيننة أو الفيدراليننة أو ااقليميننة، الببليوجراييننات القوميننة، كتيبننات النندول 

  (Johansson, 1982لوثائق الحكومية التي ستشكل مادة للتبادللأ )الموقعة، المنشورات الرسمية وا

 الإطار المنهجي للدراسة:/ 1

 مشكلة الدراسة: 1/1

نحو ترسيخ مفاهيم الحكومة الالكترونية والبيانات المفتوحنة والبياننات الحكومينة  العالمييزداد التوجن 
تقوم بها الحكومات والاسنتخدام الأمثنل  التيوالأنشطة والخدمات  بااجراماتمن أجل زيادة وعى الشعوب 
ومن أهم هذه البيانات المعلومات القانونية مثل القوانين  الحياة مناحيكاية  ييلتلك البيانات، بما يحقق التقدم 

ويى مصنر وينى ضنوم هنذا التوجنن، تسنعى العديند منن  .والتشريعات وأحكام المحاكم على اختلاف أنواعها
وتننىتى  .سننات القانونيننة والقضننائية إلننى نشننر البيانننات والمعلومننات الصننادرة عنهنناالمؤسسننات ومنهننا المؤس

مقدمنة تلننك المؤسسنات حيننث يكمنن دورهننا يني توحينند يهنم وتطبيننق القننانون،  يننيمحكمنة النننقض المصنرية 
ونررًا لتعدد دوائر المحكمة يقد اتجهت نحو نشر مجموعات أحكامها اتاحتهنا للعناملين يني الحقنل القنانوني 

و من لنن صنلة بالقنانون أو منن يخضنعون لنن منن الجمهنور العنام، ولقند لاحرنت الباحثنة منن خنلال عملهنا أ
بوزارة العدل ااقبال الشديد للقضاة والعاملين بالحقل القانوني على متابعة أحدث ما تصدره محكمنة الننقض 

إجنرامات نشنر مجموعنات من مجموعات الأحكام كوعام للمعلومات القانونية مما ديعهنا إلنى التعنرف علنى 
الأحكام يي شكلها المطبنو  واالكترونني وتقينيم هنذه ااجنرامات للوقنوف علنى أهنم نقناط القنوة والضنعف؛ 

 .ومن ثمّ تقديم تصوّر مقترح لدعم هذه ااجرامات أو علاج أوجن القصور إن وجدت

 أهمية الدراسة: 1/2

ونشنر مجموعنات  ،لنشنر الحكنومي بوجنن عنامالدراسنة منن الدراسنات القليلنة التني تهنتم بدراسنة ا تعُد
محكمة النقض المصرية بوجن خاق وذلك من خلال دراسة كاية الجوانب التني تتعلنق بعملينة النشنر  أحكام

مثننل  المحتملننينيننادة لأصننحاب المصننلحة إيمكننن أن تكننون هننذه الدراسننة محننل كمننا التقلينندي واالكتروننني، 
  لمعلومات الحكومية و إتاحة البيانات الحكومية المفتوحةأو المشتغلين بخدمات االقيادات القضائية 
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 أهداف الدراسة وتساؤلاتها: 1/3

 محكمة النقض  أحكامات لمجموع التقليديتحليل مراحل النشر  -

  د بيانات محكمة النقض المصريةقييم قواعت -

 :التالية التساؤلات عن الدراسة تجُيا أن ين غي الأهداف تلك ولتحقيق

 النقض؟محكمة  أحكاممجموعات ما إجرامات إعداد وجمع وتحرير  -

 محكمة النقض؟ أحكام ما سبل توزيع وتسويق مجموعات -

 ما سمات قواعد البيانات المتاحة من خلال موقع محكمة النقض المصرية؟ -

 من الفئة المستهدية للإيادة من هذه المطبوعات؟ -

 :منهج الدراسة وأدواته 1/4

يإنها ستعتمد علنى مننهج دراسنة  ،محكمة النقض يقط أحكاممجموعات ا لأن الدراسة تتناول نشر نررً 
 ،(2004خليفنة، ) الحالة المعني بدراسة حالة واحدة بعينها بقصد دعم العوامنل اايجابينة أو تعنديل مسنارها

لوقوف على إيجابينات لواالكتروني التقليدي يي شكلها عملية نشر المجموعات وسيتم استخدامن بهدف دعم 
 هذا النشر 

دجددردتدت واصدداشر نفددر مجحو ددات أحمددام مكمحددن درددنقض تهدد ا در سد ددن درحي دنيددن دردد  سصدد  

 وق  د تعانا درباحثن بحجحو ه م  أدودت جحع دربيانات وذرك  ل  درنكو درتار :  درحصرين

   قائمة المراجعة 

  المقابلة الشخصية 

 قائمة المراجعة: 1/4/1

الأدوات المنهجينة لحصنر المعلومنات  ىحندإالباحثة يي هذه الدراسنة علنى قائمنة المراجعنة كاعتمدت 
القينام بتحلينل هنذه  مّ والأسئلة التي من خلالها يمكنن جمنع البياننات والحقنائق المطلوبنة يني الدراسنة، ومنن ث ن

البيانات والحقائق بغنرض تقنديم صنورة متكاملنة ونرنرة شناملة عنن مشنكلة الدراسنة، والتعنرف علنى واقنع 
نن ا والخننروج بالمؤشننرات اللازمننة التنني يمكننن مننن خلالهننا تحقيننق أهننداف الدراسننة  وقنند ا وكيفًننالموضننو  كم 

لمسنتخدمة يني هنذه الدراسنة، ويمكنن إبنراز اتبعت الباحثة عدة خطوات يي إعداد وتطبيق قنوائم المراجعنة ا
 هذه الخطوات ييما يلي:

 :إجراءات تصميم قوائم المراجعة1/4/1/1

 : تحديد المصادر التي تم الاعتماد عليها لتصميم قوائم المراجعة  وهي: أولاً 

مراجعنننة الدراسنننات ذات الصنننلة بموضنننو  الدراسنننة واسنننتخلاق الأبعننناد والجواننننب النررينننة  .1
الاستفادة من هذه الدراسات يي سرد كاية العناصر المحتملة للموضو  محل  تتم للموضو ، وقد

 الدراسة  

 أحكنامالتقليدي واالكترونني المتبعنة يني عملينة نشنر مجموعنات  خطوات ومراحل النشرمراجعة  .2
 محكمة النقض المصرية 

دف تقييم قواعند البياننات مراجعة المعايير الدولية الخاصة بتقييم قواعد البيانات القانونية، وذلك به  3
 المتاحة بموقع محكمة النقض المصرية على الانترنت 
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 ا: محتويات قوائم المراجعة: ثانيً 

من خلال ثلاثة محكمنين منن الأسناتذة يني ودقة عناصرها  هاللتىكد من اكتمالقوائم المراجعة  تم تحكيم
 2021حتى سبتمبر   2021يونيو الفترة من  ييوقد تم تطبيقها مجال المكتبات والمعلومات 

 -وهما: مراجعة  تيقامت ال احثة  تصميم قائموقد 

 أحكننامقائمننة مراجعننة حننول دور المكتننب الفننني بمحكمننة النننقض المصننرية ينني نشننر مجموعننات  .1
 محكمة النقض المصرية، والتي تتكون من عدة محاور وهي:

 المصرية محكمة النقض  أحكام: البيانات الأساسية عن ولالقسم الأ 

 للنشر محكمة النقض المصرية  أحكام: خطوات إعداد مجموعات لقسم الثانيا 

 قائمة مراجعة حول تقييم قواعد البيانات المتاحة بموقع محكمة النقض المصرية   2

 المقا لة الشخصية المقننة 1/4/2

لاف قامت الباحثة بإجرام العديد من المقابلات الشخصية منع العناملين يني القطنا  القضنائي علنى اخنت
يئاتهم الوريفينة للتعنرف علنى ئرائهنم ومقترحناتهم ييمنا يخنق مجموعنات أحكنام محكمنة الننقض المصنرية 
وقواعنند البيانننات التنني تويرهننا وكننذلك الخنندمات التنني يننتم تقننديمها وطريقننة العمننل علننى تجهيننز مجموعننات 

   الأحكام

 الإطار النظري للدراسة: 2/0

 مدخل مفاهيمي:- القضائية حكاا الأمجموعات نشر  2/1

 القضائية: حكامأهمية نشر الأ 2/1/1

عننادةً مننا يلجننى الأشننخاق والهيئننات إلننى الجهننات القضننائية للوصننول إلننى رأي وقننرار حاسننم ينني 
المنازعننات التنني تنشننى ييمننا بينننهم، ومننا يصنندر عننن الجهننات القضننائية ينني هننذا الصنندد يطُلننق عليننن لأالحكننم 

ئي بمعنناه الواسنع هنو جمينع القنرارات التني تصندر عنن الجهنات والحكم القضا ( 2008)هلال  القضائيلأ 
 (.2011)عمر  القضائية المختلفة يي الدولة 

وسنيلة منن وسنائل التعبينر، سنوام كاننت  ةالقضنائية بىين الأحكنامإعنلان القضنائية  الأحكناميقصد بنشر 
أو منن خنلال التعلينق عليهنا  ،ورقية أم إلكترونية، وتمكين المستفيدين من الاطلا  عليها، سوام بنقلها كناملا

القضننائية هنني عبننارة عننن وثننائق رسننمية صنندرت عننن هيئننات  الأحكننام  وبمننا أن (2014)أ ببو السببعود  
قضائية، يإنها تخرج عن حماية قانون حقوو الملكية الفكرينة، وتخضنع بالتنالي لقنانون حماينة وثنائق الدولنة 

عليهنا ذا تم وضعها يي إطارٍ معنين لاطنلا  الجمهنور إالأحكام والتشريعات التي تختق بهذا الأمر، بيد أن 
يتمتننع بالحمايننة  اإضنناية الطننابع الشخصنني للقننائم بالعمننل علننى تبويبهننا وتجهيزهننا، يإنهننا تصننبح مؤلفًنن توتمنن

   (.1985)الصراف  القانونية الواردة يي قانون حماية حقوو الملكية الفكرية 

من حينث االنزام القنانوني بنشنر حكنم بعيننن كمنا صندر منن المحكمنة  حكامالأنشر ويتعين التمييز بين 
القضائية كمرجع قانوني يتضمن مبادت قانونينة وتطبيقنات قضنائية توحند تطبينق القنانون  حكامالأوبين نشر 

وقننرارات المحكمننة الدسننتورية  أحكنناموتفسننره، والحالننة الأولننى مثننل النننق الدسننتوري المُلننزم بنشننر كايننة 
سننمية وريننر ذلننك مننن النصننوق الملزمننة المتضننمنة وجننوب نشننر حكننم بعينننن كمننا صنندر مننن بالجرينندة الر

المحناكم العلينا كمحكمنة الننقض والمحكمنة اادارينة  مجموعنات أحكنامالمحكمة، أما الحالة الثانية مثنل نشنر 
ز القانونية من مبادت قانونية وقواعد مجردة تصلح للتطبيق على كاية المراك الأحكامالعليا، لما تتضمنن تلك 
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لمحناكم الدرجنة  امُلزمًن امُحنددً  التطبينق القنانون وتفسنيرً  اموحندً  االمماثلة للواقعة موضو  الحكم وتضع نسنقً 
 (.2018)الزيديين  الأدنى 

وبنننامً علننى أهميننة وجننود مبننادت قانونيننة يرجننع إليهننا القضنناة والمحننامون، يقنند ألزمننت أنرمننة القضننام 
التنني تشُننكل مبننادت القضننام ويهرسننتها ونشننرها، بحيننث يسننهل  لقضننائيةالأحكننام االجهننات القضننائية بنشننر 

يي مصنر منع إنشنام المحناكم الأهلينة يني نهاينة القنرن التاسنع عشنر،  الأحكامنشر  رهرالرجو  إليها، وقد 
أقندم  1900انينة العندد الأول يني شنهر ينناير عنام وتعُتبر لأمجلة المحاكم الأهلية لأ الصادرة عن نرارة الحقّ 

، وكانننت تصنندر بمعريننة أحكننامبالشننكل المتضننمن ملخصننات  المجموعنناتحكننومي لنشننر رسننمي إصنندار 
 (.2007)ذنون  المفتشين القضائيين بإدارة التفتي، القضائي بنرارة الحقانية 

مجموعنات لكن لدى الدولة المصرية يكرة نقض وإبرام تمحكمة النقض، لم  مجموعات أحكامبالنسبة ل
 -، وبنندأ محمننود عمننرم1931حكمننة النننقض، وقنند أنُشننئت محكمننة النننقض سنننة إلا قبيننل إنشننام م الأحكننام

المحكمننة ووضننع تلخيصننات لهننا ونشننرها بمجلننة  مجموعننات أحكننامبتجميننع  -المورننف بالمحكمننة ئنننذاك
لأالمحاماةلأ ثم تجميع ما نشر منهنا يني مجلندات عُرينت ييمنا بعند لأمجموعنات عمنرلأ وهنى سنبع مجموعنات 

الصادرة يي الفترة من انعقناد  مجموعات الأحكام، وتغُطى مجموعات عمر جنائية وخمس مجموعات مدنية
وحتننى إنشننام المكتننب الفننني لمحكمننة النننقض عننام  1927محكمننة اسننتئناف مصننر بهيئننة نقننض وإبننرام عننام 

لتبندأ مجموعنة المكتنب الفنني السننة الأولنى  1949، إذ تنتهى ئخنر لأمجموعنات عمنرلأ بشنهر يونينو 1950
هنني ذاتهننا وسننائل النشننر  مجموعننات الأحكنناموتعنند وسننائل نشننر  (.1940عمببر  ) 1949بشننهر أكتننوبر 

يقد تنشر يي الجريدة الرسمية أو يني مجلنة أو دورينة كمنا قند تنشنر يني وسنائط  ؛المعروية لكاية المعلومات
وتنسيقاتها، يقد تنُشر يي هيئنة  مجموعات الأحكامتتعدد صور نشر  و  .لكترونية أو عبر الشبكة العنكبوتية إ

حكم كامل كما صدر متضمنة أسمام الخصوم وكاية الوقائع ويكون الغرض من النشنر ااعنلام بمنا تضنمنن 
شهر اايلاس إذ يهدُف إلى ااعلان عن مركز قانوني محندد  أحكامالمحكمة الدستورية أو  أحكامالحكم مثل 

يلزم معن إتاحة الحكم بالكامل، وقد ينُشنر منا تضنمنن الحكنم منن  وهو ماوالتزامات للكافة  يترتب علين حقوو

مبادت قانونية يقط دون ذكر للوقائع أو أسنمام الخصنوم وبيانناتهم الشخصنية، وقند ينُشنر الحكنم بالكامنل منع 
 (.2018)الزيديين  لأسرارهم  تجهيل البيانات الماسة بسمعة الخصوم أو المتضمنة إيشامً 

 مصرية:محكمة النقض ال 2/1/2

لسننة  68بموجب المرسوم بقانون رقم 1931أنُشئت محكمة النقض المصرية يي الثاني من مايو عام 
م يننإن ، لتكننون الجهننة القضننائية القائمننة علننى عمليننة توحينند يهننم وتطبيننق نصننوق القننوانين، ومننن ث نن1931

قطنا  القنانوني بشنكلٍ عنام المبادت القانونية التي تصدر عن محكمة النقض ذات أهميةٍ بالغنة للعناملين يني ال
ا من نواب رئيس المحكمة والمستشنارين وبعند العنرض وتضم المحكمة يي تشكيلها عددً   (.1984)نجيا  

على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموايقة مجلس القضام الأعلى، وتتكون المحكمة منن عندد منن الندوائر 
 هناأحكامعدد كاف من الأعضام، علنى أن تصندر  يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابن وتتكون كل منها من

 .(2021)محكمة النقض المصرية  من خمسة منهم 

قانون مهمتها الرئيسة هي مراقبة تطبيق القوانين، وتوحيند يهنم هنذه المحكمة النقض هي محكمة وتعد 
  ا لما قصده المُشر  من هذه القوانينا مطابقً القوانين من جانب القضاة يهمً 

ونشرها ليعلم بها المشتغلون بتطبيق القانون، يقد نق قانون  حكامالألمُشر  على توثيق حرصاً من او
اسنتخلاق المبنادت  هنو أهم اختصاصناتنأحد و ،السلطة القضائية على أن يكون بمحكمة النقض مكتب يني

 الأحكناموتبويبها ومراقبة نشرها وإصدار مجموعنات  أحكامالقانونية التي تقُررها المحكمة ييما تصُدره من 
لسننة  46  وقند نصنت المنادة الخامسنة منن القنانون (2021)محكمة البنقض المصبرية  والنشرة التشريعية 
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ؤلننف مننن بشننىن السننلطة القضننائية علننى أن لأيكننون بمحكمننة النننقض مكتننب يننني للمبننادت القانونيننة، يُ  1972
كمننة، ومننن عندد كننافٍ مننن الأعضننام مننن درجننة مستشننار، أو رئننيس ختننار مننن بننين مستشنناري المحرئنيس يُ 

 ، أو ما يعادلهالأ بالمحاكم، أو قاضٍ 

م، وتم تكلينف أعضنام المكتنب بمهنام 12/10/1950تم إنشام المكتب الفني يي محكمة النقض بتاريخ 
ويبات الصننادرة، والقيننام بتلخيصننها وإجننرام التصنن مجموعننات الأحكنناماسننتخلاق المبننادت القانونيننة مننن 
القيام بنشرها يي مجموعات دورية، والقيام بما يطُلب إعداده من بحوث  مَّ الموضوعية والقانونية لها، ومن ث  

ينيننة مننن أعضننام المكتننب  ويلُحننق المكتننب الفننني بمحكمننة النننقض ومهمتننن الرئيسننة هنني القيننام باسننتخلاق 
ية الصنادرة والعمنل علنى نشنرها وتيسنير القضنائ الأحكنامالمبادت القانونية التي تقُرها المحكمنة عنن طرينق 

)محكمببة الببنقض المصببرية  طننلا  المشننتغلين ينني الحقننل القننانوني مننن قضنناة ومحننامين وبنناحثين قننانونيين ا
  - (:2000)الجارحي    ويختق المكتب الفني بالاضطلا  بمهام محددة، يمكن إبرازها ييما يلي (2021

، وتبويبهنا، مجموعنات أحكنامحكمة ييما تصُندره، منن استخلاق المبادت القانونية التي تقررها الم .1
 ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها 

 والنشرات التشريعية   مجموعات الأحكامإصدار  .2

 ااشراف على أعمال المكتبة، وإعداد البحوث الفنية  .3

لتي يحتاج الفصنل ييهنا ااشراف على جدول المحكمة، وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة، أو ا .4
 إلى تقرير مبدأ قانوني واحد، وعرضها على رئيس المحكمة 

 سائر المسائل التي يطلب إلين رئيس المحكمة القيام بها   .5

المهام التي يقوم بها المكتب الفني يي توحيد المبنادت القانونينة التني تقُررهنا وخطورة أهمية  تخخفى ولا
واكبننةً للتطننورات العلميننة وتقنيننات المعلومننات بشننىن تجهيننز مصننادر ، ومأحكننامالمحكمننة ييمننا تقننرره مننن 

 المعلومات والعمل على تيسير إتاحتها لمختلف يئات المستفيدين

 مجموعات أحكام محكمة النقض المصرية 2/1/3

إحدى إصدارات المكتب الفنني للمحكمنة وتتضنمن أهنم تعُد مجموعات أحكام محكمة النقض المصرية 
لمجموعنات  بة بتاريخ صدورها وملحق بهنا يهنرس موضنوعيتوي على مبادت قانونية مرتّ التي تح الأحكام
ثنم  ،المرشحة للإدراج بالمجموعة بطريق النشنر الأحكامحيث يجرى تنسيق   (2000)الجارحى   الأحكام 
ويتضنمن  ؛الفهنرس الهجنائي ،داخل المجموعة بتاريخ صدورها وإعداد يهرسنين للمجموعنة الأحكامترتيب 

يتضننمن كايننة و ؛ثننم الفهننرس الموضننوعي ،العننناوين الرئيسننية مرتبننة أبجنندياً وصننفحة ورودهننا ينني الفهننرس
تحنت  ،والمنوجزات مرتبنة بحسنب الموضنو  ،حكنام المدرجنة بالسننةالأالموجزات الواردة يني مجموعنات 

 وأسفل كل موجز رقم الطعن، وسنتن، ورقم القاعدة، وصفحتها  ؛رئيسية عناوين

محكمننة النننقض هننو عمنناد عمننل  مجموعننات أحكنناميعتبننر اسننتخلاق المبننادت القانونيننة التنني تحويهننا و
المكتب الفني، ويمكن تقسيم حكم محكمة النقض من حيث الأجزام التي يحتويهنا إلنى الديباجنة أو الترويسنة، 

  والمبدأ القانوني الذي ينسب لمحكمة النقض هو منا (2000)الجارحي   م متن الحكم ومنطوقنثم الوقائع، ث
يننرد ينني معننرض بيانهننا لرأيهننا وأسننبابها التنني تؤسننس عليهننا حكمهننا وبيننان ذلننك أن المحكمننة تحصننل وقننائع 

يني هنذا  لأ ومنا ينرد النعيصطلح على تسميتن لأاالطعن يي حكمها كما أنها تورد حاصل أسباب الطعن ييما 
وذاك لننيس مبنندأ قانونيننا مننا لننم تتبننناه محكمننة النننقض ينني أسننبابها  والمبننادت القانونيننة لمحكمننة النننقض هنني 
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العبارات المتضمنة قواعد عامة ومجردة يصح إعمالها على كاية الوقائع المماثلنة للحالنة المعروضنة، بينمنا 
 .(2017)درويش   المعروضة عليهاالتطبيق هو إنزال محكمة النقض للمبدأ القانوني على الواقعة 

هننو ملخننق المبنندأ القننانوني أو التطبيننق مننذكور أسننفلن رقننم الطعننن وسنننتن وتنناريخ جلسننة  :المببوجزو
وصنيارة المنوجز  صدور الحكم، والغرض منن تسهيل الوصول للمبدأ وتعريف الباحنث بفحنواه دون عننام 

الخاق بكل مبدأ وتحرير التلخيصنات يخنتق بنن أعضنام المكتنب الفنني وكلهنم قضناة قنادرون علنى تميينز 
المبادت القانونية داخل الحكم وصيارة الموجزات بلا إسهاب أو تطويل ودون إخنلال بنالفكرة التني تضنمنها 

)دروينن،،  ت وصننيارة المننوجزات تبننا  أسنناليب معينننة ينني تلخننيق المبنناداوقنند جننرى العمننل علننى  المبنندأ،
2017)  

دراج أسنمام قضناة الندائرة إالمنراد نشنرها ينتم يينن  للاحكامهو تنسيق خاق يالحكم بطريق النشر أما 
مصدرة الحكم مع حذف أسمام الخصوم وعضو النيابة العامة وأمين السر، ثم تدرج الموجزات، ثم المبادت 

 يالمستخلصننة مننن الحكننم ثننم مننتن الحكننم مننع تجهيننل مننا يشننير إلننى الخصننوم أو يشننهر بهننم أو يفشننالقانونيننة 
  (2000)الجارحي،  أسرارهم

 الدراسات السا قة: 2/  2

يتضمن هذا الجزم مراجعةً علمية للإنتاج الفكري المنشور عن الموضو  بهدف تكوين إطنار معريني 
 لتصنميم مكوننات ا يي الموضو ، لتكون مندخلًا وعالميً  امحليً متكامل والتعرف على أهم الاتجاهات الفكرية 

ا ولبننة تضناف إلنى البننام المعريني يني مجنال الدراسنة  وقند تنم ا عمليًنالدراسة الحالينة، حتنى تشُنكل إسنهامً 
 ا داخل كل محور من الأقدم إلى الأحدث  ترتيب الدراسات زمنيً 

تحليل  التي هديت إلى (1982  طاشكندي) راسةدصلة بموضو  الدراسة المن أولى الدراسات ذات 
النصننوق القانونيننة العربيننة ييمننا يخننتق بإينندا  المطبوعننات الحكوميننة يقننط وتناولننت نشننىة وتطننور نرننام 

سننفرت أ دوقنن المتحنندة،ااينندا  للمطبوعننات الحكوميننة ينني كننل مننن الولايننات المتحنندة الأمريكيننة والمملكننة 
ة والنوعينة التفصنيلية التني تحكنم إدارة وتنرنيم وتوزينع ونشنر ميّنك  الدراسة عن ايتقار الدول إلى المعنايير ال

يرهننا ينني مكتبننات ااينندا  بهنندف الوصننول إلننى الهنندف االمطبوعننات الحكوميننة، والخنندمات التنني يجننب تو
الأساسي الذى وضع من أجلن نرام اايندا  ،كمنا توصنلت الدراسنة إلنى أن الندول المتقدمنة والنامينة تواجنن 

الحكومية حيث أصبح منن المسنتحيل السنيطرة علنى المعلومنات الحكومينة المنتجنة داخنل  مشكلة المعلومات
وعنندم التقينند بننالقوانين  ،دولنة واحنندة وذلننك بسننبب عنندم ياعليننة أسنناليب اانتنناج والتوزيننع والنشننر مننن ناحيننة

   الصادرة التي تحكم عمليات الطباعة الحكومية من ناحية ثانية

إلنى الكشنف عنن الورنائف الرئيسنة التني تنناط بالهيئنة  (2002  محمبد)دراسة قامت بهنا ت بينما سع
ا دراسننة كمننا تضننمنت أيضًنن، العامننة لشننئون المطننابع الأميريننة باعتبارهننا مكتننب الطبننع الحكننومي ينني مصننر

، وقند أوصنت باسنتغلال مكتبنة 2000إلنى عنام  1956عددية ونوعية لمطبوعات الهيئة يي الفترة من عنام 
مكتبة إيدا  للمطبوعات الحكومية المصرية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسنة الهيئة لتكون نواة ل

 (2021  مصبطفي) قامنت امصنر  كمن% منن المطبوعنات الحكومينة يني 73أن الهيئة تنشر ما يقرب منن 
ل إلى تىريخ تطور مكتبة الهيئة العامة للمطنابع الأميرينة وبينان ورصند واقعهنا منن خنلا بعمل دراسة هديت

 ،طبيعة الموقع والمبنى والتجهيزات والتعرف علنى خصنائق العناملين واستكشناف خصنائق المجموعنات
ورصد طبيعة الخندمات والتحنديات التني تواجههنا المكتبنة والفنرق المتنوايرة أمامهنا، واسنتنباط خصنائق 

   المستفيدين والصعوبات التي تواجههم

ة الدراسة يي كونها منن الدراسنات الشناملة أهميتكمن حيث  (Palmirani, 2017)دراسة صدرت و
ر القانونية والسياسية التني عن نشر قرارات المحاكم يي جميع دول الاتحاد الأوروبي مع التركيز على الأطُ 
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تحكننم نشننر السننوابق القضننائية والممارسننات الفعليننة ومسننائل حمايننة البيانننات وسياسننات البيانننات المفتوحننة، 
بي ، وكان من أهم مبررات الدراسة حرق الاتحاد ولسوابق القضائية الأوريضلً عن حالة تطبيق معرف ا

بي على توحيد الاستشهادات المرجعية لمجموعات أحكام المحاكم لدى الدول الأعضام يني الاتفاقينة، والأور
 بصورة سهلة وبسيطة عند البحث عنها  الأحكاماتاحة 

التني  (Blume, 1999)دراسنة ومن الدراسات التي تناولت أنمناط ااينادة منن المعلومنات الحكومينة 
لكترونينة علنى مجموعنات أحكنام المحناكم علنى مندى تنىثر نرنم المعلومنات القانونينة اا هديت إلنى التعنرف

صنادر علنى المجتمنع الدانماركية، والقرارات اادارية الوطنية، مقارنة بمصادر المطبوعات وتنىثير تلنك الم
القنانونيين   وكنذا دراسنة البناحثين القانوني بشكل عام، ومدى تىثيرها يي سلوك البحث عن المعلومات لدى 

(Otike, 2000)  لبيننان منندى اايننادة مننن المعلومننات القانونيننة وسننلوك القضنناة ينني اسننتخدام المعلومننات
التعنرف علنى مندى حاجنة المحنامين للمعلومنات وهنديت إلنى  ،القانونية ومدى احتياج القنانونيين للمعلومنات

ومعوقنات الحصنول عليهنا والعوامنل المنؤثرة بهنا، وقند اعتمندت علنى  ،القانونية يي كينينا وسنلوكهم نحوهنا
الاسننتبانة والمقابلننة الشخصننية كننىداة لجمننع البيانننات  ومننن أهننم توصننياتها إنشننام شننبكات معلومننات قانونيننة 

  إلكترونية

( Fong, 2006)ديت دراسنةهن لكترونينةل ااينادة منن المعلومنات القانونينة االتيسنير سنبوكينيا  ويي
لتوضيح أهمية شنبكة المعلومنات القانونينة الأسنترالية ومحنرك البحنث جوجنل ودورهنم يني عملينات البحنث 

نترننت، وتناولنت سنلوك البنناحثين القنانونيين نحنو المنوقعين، منع تحلينل الاحتياجننات القنانوني علنى شنبكة اا
أم هنناك مواقنع أخنرى  ،، وهنل الموقعنان كايينان للبحنث القنانونيأستراليالوماتية للباحثين القانونيين يي المع

 جديرة بالاهتمام 

بننالتعرف علننى المشننكلات التنني تواجننن القننانونيين للحصننول علننى  (2007  محمببود)دراسننة  وقامننت
هائنل منن  مستمرة، إضاية إلى وجود كمّ  المعلومات نتيجة للكم الهائل للتشريعات والقوانين التي تعُدل بصفة

التنني تصنندرها المحنناكم المصننرية، كمننا تناولننت دوايننع اسننتخدام القننانونيين  القضننائية الأحكنناممجموعننات 
للمعلومننات، وأنننوا  هننذه المعلومننات، وطبيعتهننا، وأشننكال مصننادر المعلومننات التنني لا يفضننل القننانونيون 

ن علنى المعلومنات والعوامنل التني تنؤثر يالاعتماد عليها  كما هديت إلى التعرف على سبل حصنول القنانوني
      وصت الدراسة بضنرورة تنويير ونشنر المعلومنات القانونينة لتيسنير الحصنول عليهناأوقد  ،تهم منهايي إياد

التعنرف علنى أهمينة السنوابق القضنائية يني المنرومنة  علنى (Zarębska, 2013)دراسنة وركزت أيضنا 
وكنذلك سنعت  ،ةالقضائية، وطريقنة تنداول المعلومنات القانونينة، ونرنم الاقتبناس المختلفنة للسنوابق القضنائي

لتوضننيح أهميننة نرننم المعلومننات القضننائية للاقتبنناس لمسننتخدمي الأنرمننة المختلفننة سننوام كانننت مفتوحننة أم 
أهمينة المعلومنات التعنرف علنى علنى  (Sawant and Jagtap, 2018) راسنة، كمنا ركنزت دتجارينة

تلنك المصنادر منن خنلال مسنح ن يني المكتبنات القانونينة يني الهنند، تنم رصند كيفينة تنرنيم يالقانونية للقانوني
عندم وجنود معنايير موحندة لتنرنيم مصنادر  :مواقع الحكومنة والمحكمنة العلينا ووزارة العندل، وأهنم نتائجهنا

المعلومات يي المكتبات القانونية، وأوصت بحصول المكتبات على دعم حتى تتنيح خندمات أيضنل للبناحثين 
 القانونيين  

أهمينة تنويير مصنادر المعلومنات القانونينة وئلينات كيز على بالتر (Jong, 2020) دراسةبينما قامت 
 ،والسننماح للمحننامين باسننتخدام مصننادر المعلومننات القانونيننة الأوليننة وتوحينند السننوابق القانونيننة ،توايرهننا

والسننوابق القانونيننة وقنند أوصننت  القضننائية الأحكننامووالسننماح للقننانونيين بننالاطلا  علننى أحنندث القننوانين 
الأخننرى  ويننى نفننس بضننرورة الحصننول علننى تفسننير قننانوني موحنند دون الرجننو  إلننى المؤلفننات القانونيننة 

تاحنة إإلني التعنرف علنى معاهند المعلومنات القانونينة ودورهنا يني  (2020  مرداش)دراسة هديت السياو 
لأدوات الوصنول الحنر للمعلومنات الوضنع الحنالي المعلومات القانونينة للجمهنور العنام، والاهتمنام بدراسنة 
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علانننات الوصننول الحننر للمعلومننات القانونيننة علنني إوكننذلك التعننرف علنني مبننادرات و ،القانونيننة ينني مصننر
لبنام معهند معلومنات قنانوني مصنريً  بننام علنى الدراسنة  امقترحً  اكما تقدم الدراسة تصورً  ،مستوى العالم

مسنتوى العنالم بمنا يتواينق منع البيئنة التشنريعية والتنريمينة المصنرية، وقند  الميدانية للنماذج المشنابهة علنى
نتناج الفكنري العربني يني وصت الدراسة بضرورة بنام معهد معلومات قانونى مصري لسند الفجنوة يني ااأ

  المعلومات القانونية

 :دراسةللالإطار الميداني  3/0

 أحكننامتضننمن إجننرامات نشننر مجموعننات ي محننورينيننتم عننرض نتننائج الدراسننة الميدانيننة مننن خننلال 
ويتضمن مراحل عملينة النشنر الرئيسنة ودور المكتنب الفنني ييهنا، ثنم تقينيم قواعند البياننات  ،محكمة النقض

 بموقع محكمة النقض 

 محكمة النقض: أحكامإجراءات نشر مجموعات  3/1

ضنوم مراحنل النشنر الرئيسنية  ييمحكمة النقض  أحكامنشر مجموعات  إجرامات هذا المحور تناولي
إجرامات نشنر  وتعد أحد _مرحلة التجهيز للنشر_  حيث تمثل مرحلة التىليف إحدى مراحل النشر الرئيسية

لك ذوبن ،التوزينعهني  المرحلنة الاخينرة الطبع،و أتىتى مرحلة التصنيع  ثم ،محكمة النقض مجموعات أحكام
نني بمحكمنة الننقض المصنرية مجموعنة منن ااجنرامات يني بنع المكتنب الفيتَّ و  النشنر النثلاث حلقاتتكتمل 

وإعندادها وتحريرهنا، ويمكنن إبنراز هنذه ااجنرامات يني مرحلنة التنىليف،  مجموعات أحكنامعملية تجميع ال
 و الطبع، مرحلة التوزيع أمرحلة التصنيع 

 

 في محكمة النقض حكامالأ( إجراءات جمع وتحرير مجموعات 1رقم )شكل 

يني  الأحكناممجموعنات حلقنات النشنر النثلاث يني نشنر  اكتمنالوقد تبنين بعند تطبينق قائمنة المراجعنة 
، حيث تبدأ الحلقة الأولى وهي التىليف والتني يقنوم بهنا عضنو المكتنب الفنني حينث ةمحكمة النقض المصري
قاعندة واسنتخلاق المبنادت القانونينة وبنذلك يصنبح هنو المسنؤول عنن المنادة العلمينة يقوم بعمل الموجز وال

للمؤلنف  القانونينةوتبندأ بتحوينل المنادة  ؛المُستخلصة من الحكم  أما الحلقة الثانية وهني الطباعنة أو التصننيع
هيزهننا وتج الأحكننامعننن تجميننع  لالمسننؤوا بهننا عضننو المكتننب ويقننوم أيضًنن ؛إلننى كيننان مننادي متعنندد النسننخ

للطبننع وتسننليمها للمطبعننة التنني تقننوم  النهننائيا ينني الشننكل للمطبعننة بعنند إعننداد الفهننارس ومراجعتهننا لغوي نن

 الترشيح 

 العرض

 التجميع

 الفهارس الترتيب

 الطباعة

طريقة 
 النشر
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 البروينةوإرسالها مرة أخرى لرئيس مجموعن النشر يي المكتب الفني لمراجعة  الورقيبطباعتها يي الشكل 
قبل تسليمها للمكتب الفني مرة أخرى للبدم يي توزيعها  أما الحلقة الثالثة يتبدأ بالتوزيع حيث يقوم بن عضو 

وإرسال النسنخ  ،ين وأعضام نيابة محكمة النقضيالمكتب الفني بتسليم النسخ لدوائر المحكمة والأعضام الفن
لنشر النثلاث متمثلنة يني المكتنب الفنني لمحكمنة وبذلك تنتهي مراحل ا ؛ومحاكم الاستئناف الابتدائيةللمحاكم 
وقد انتهت الباحثة إلنى أن النشنر التقليندي لمجموعنات أحكنام محكمنة الننقض المصنرية يني وضنعن  النقض 

همها تعقيد مراحل النشنر التقليندي لمجموعنات الأحكنام والتني تنؤدي أومن  ؛الحالي يشوبن بعض المشكلات
لأحكام مما يؤدي إلى تىخر وصول هنذه الأحكنام ومجموعاتهنا إلنى إلى تىخر صدور المجموعات عن نشر ا

للقضناة والمحنامين وذلنك نرنرا عندم تنويير عندد كبينر منن النسنخ يكفني الجهات المعنية والقضاة، كما تبنين 
صننعوبة  إلننىكمننا أن عنندم تننوير أدوات مسنناعدة للبحننث ينني المجموعننات أدى  ،لارتفننا  تكنناليف الطباعننة
أهمية مجموعات أحكنام محكمنة الننقض للقضناة والمحنامين لأنهنا المراجنع الأول يني استخدامها بالررم من 

 كتابن الأحكام 

   موقع محكمة النقضالمتاحة تقييم قواعد ال يانات  2/ 3

يهدف هذا الجزم إلى دراسة هذه العناصر دراسنة وصنفية تحليلينة، إضنايةً إلنى التقينيم النسنبي الكمني 
وية لعدد المواصفات المعيارية المتويرة يني هنذه العناصنر ويوضنح الجندول بهدف التعرف على النسب المئ

 ( ملخق نتائج لتقييم  قواعد البيانات القانونية 2رقم ) 

 غير متوفر متوفر عناصر التقييم

   مسميات قواعد البيانات

   روابط الوصول إلى قواعد البيانات

   المقابل اانجليزي

   البياناتالهدف من إنشام قواعد 

   الجهات التابعة لها قواعد البيانات

 التغطية

   التغطية الموضوعية

   التغطية الزمنية

   التغطية الكمية

   تكاليف الاستخدام أو الاشتراك للمستفيدين

 المحتوى

   مصادر معلومات قواعد البيانات

   سياسة الاستبعاد يي قواعد البيانات

 التشريعية المغطاة في قواعد ال ياناتالأشكال 

   المراجع الفقهية القانونية المصحوبة بالنصوق التشريعية وتفسير نصوصها

   البيانات الببليوجرايية الكاملة للمراجع الفقهية المتاحة بها

   مجموعات الأحكام القضائية لربطها بالنصوق التشريعية المرتبطة بها

   مصادر الحصول على التشريعيات القانونيةالنسخ الأصلية من 

   الدساتير المصرية السابقة

   القوانين المصرية

   القرارات الرسمية لجمهورية مصر العربية

   اللوائح التنريمية والتنفيذية للقوانين والقرارات
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 غير متوفر متوفر عناصر التقييم

   مشاريع القوانين التي لم تصدر بعد

   الشعب والشورى(مضابط المجالس النيابية )مجلسي 

   المذكرات اايضاحية والقوانين والقرارات

   مجموعات أحكام محكمة النقض المصرية )المدنية والجنائية(

   مختارات من مجموعات أحكام محكمة الاستئناف )المدنية والجنائية(

   مختارات من مجموعات أحكام المحاكم الابتدائية )المدنية والجنائية(

   مختارات من مجموعات أحكام المحاكم الجزئية )المدنية والجنائية(

   مجموعات أحكام المحاكم اادارية

   مجموعات أحكام المحاكم التىديبية

   مجموعات أحكام المحاكم اادارية العليا

   مجموعات أحكام القضام ااداري

   مجموعات أحكام المحكمة الدستورية العليا

   الاستعانة بالمراجع الفقهية ومدى تواير البيانات الببليوجرايية لهذه المراجع

   ربط التشريعات القانونية بمجموعات الأحكام القضائية والعكس

 الجوانا الإدارية

   دراسة الجدوى

   الميزانية والمخصصات المالية

   ااعلان عن قواعد البيانات

   مديرو قواعد البيانات

   العاملون يي قواعد البيانات

   تدريب العاملين بقواعد البيانات

 إمكانيات ال حث والاسترجاع

   عناصر البحث المتاحة

   إمكانات البحث

   إمكانيات البحث الأخرى المتاحة يي قواعد بيانات محكمة النقض المصرية

 النتائج والمخرجات

   قواعد البياناتإمكانات عرض المخرجات يي 

   ترتيب ويرز نتائج البحث يي قواعد البيانات

   صيغ مخرجات نتائج البحث يي قواعد البيانات

   إمكانية التحكم يي عدد نتائج البحث يي كل صفحة

   تمييز مصطلحات البحث يي كل نتيجة من نتائج البحث بلون مختلف

   إمكانية التنقل بين صفحات عرض النتائج

   قائمة النتائج توضح حجم الملفات بالكيلوبايت

   قائمة النتائج توضح النق كاملاً أم لا

 Search with in the results   إمكانية البحث يي النتائج

   إمكانية إرسال نتائج البحث عن طريق البريد االكتروني

   التعديل أو االغامقائمة النتائج توضح حالة كل تشريع من حيث السريان أو 
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 غير متوفر متوفر عناصر التقييم

   إمكانية الوصول إلى العلاقات السابقة واللاحقة للتشريع

إمكانات الحصول على صورة طبق الأصل من التشريعات يي صورتها 
 النهائية بعد دمج التعديلات

  

   إمكانات تحديد شكل التشريعات/القوانين المراد إرسالها بالبريد االكتروني

 التحديثمعدلات 

   معدلات تحديث قواعد بيانات محكمة النقض المصرية

   إمكانات إدخال تعديلات لاحقة على النصوق التشريعية

   إصدار نشرات أسبوعية/شهرية بالتشريعات الصادرة

 التوثيق والدعم الفني ورخص الاستخدام

   أدلة التوثيق الفني

   تواير برامج تدريبية مرئية أو صوتية

   تواير ملفات مساعدة للمستفيدين

   تواير خدمات تقديم المساعدة الدعم الفني عبر البريد االكتروني أو الهاتف

تقديم إحصائيات شهرية عن التشريعات/المبادت/المجموعات أحكام المتاحة 
 يي قواعد البيانات

  

   البياناتأشكال التغذية الراجعة بين المستفيدين وإدارة قواعد 

   توير بيانات التشغيل الخاصة بقواعد البيانات

   وجود اتفاقية استخدام تجب الموايقة عليها قبل البدم باستخدام قواعد البيانات

 واجهة الاستخدام )المستفيدون(

   لغات واجهات الاستخدام يي قواعد البيانات

   المستفيدالمرونة والسهولة وقابلية التعلم لواجهات 

   إمكانات ووسائل التىمين يي قواعد البيانات )اسم المستخدم وكلمة المرور(

   سهولة التصفح والتجول

   استخدام الصور والأيقونات يي شاشات واجهة المستفيدين

   إمكانات تعديل ااعدادات الشخصية الخاصة بالمستخدم يي قواعد البيانات

قواعد البيانات )التشريعات إلى المجموعات أحكام إمكانات التنقل بين 
 والعكس(

  

   ااعلان عن الجديد بقواعد البيانات من خلال شاشات واجهة المستفيدين

   تواير معلومات عن قواعد البيانات

   الأسئلة المتكررة

   إمكانات تحكم المستفيدين يي واجهة الاستخدام

 الخدمات والط اعة

   خدمات المعلومات والطباعة يي قواعد البياناتتقييم 

 المعايير الفنية للإدخال

   تواير ئلية لدمج التشريعات القانونية

   تواير أدوات العمل الفنية المتخصصة لمعالجة النصوق القانونية

   اتبا  أسلوب تكشيف لمعالجة التشريعات ومجموعات الأحكام
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 غير متوفر متوفر عناصر التقييم

   لمعالجة التشريعات ومجموعات الأحكاماتبا  أسلوب تصنيف 

   اتبا  قواعد إدخال مُلزمة للجميع يي عمليات إدخال البيانات

   توير سهولة تعديل الأخطام يي التسجيلات

( ان 2يتبنين منن الجندول رقنم )محكمة النقض المصرية هي جهة حكومية قانونية ولا تهدف للنربح، و
  ويننتم ييهننا الفئنناتللبنناحثين مننن مختلننف قواعنند البيانننات التنني تقنوم بإتاحتهننا تتحمننل تكنناليف  محكمنة النننقض

عنن  ا)التغطية اللغوينة(  امن ةالعربيحصر التشريعات والقوانين والمبادت القانونية بلغة البلد الأم وهي اللغة 
إنشنائها سننة تغطي القوانين والمبنادت والتشنريعات الصنادرة عنن المحكمنة مننذ تناريخ  التغطية الزمنية يهي

ن، ويتم تحديثها بصفة دورية  ومن حيث التغطية المكانية، يهني تغطني القنوانين والمبنادت م حتى الآ1931
تغطني جمينع المبنادت القانونينة التني صندرت عنن محكمنة  يهنيلتغطينة الكمينة ا أمناالصادرة داخنل مصنر  

عدد التشريعات المتاحة من خلال قواعد ، يي حين يبلغ امبدأ قانونيَّ  302,029النقض والتي تبلغ حتى الآن 
جندر ااشنارة هننا أن هنذه الأعنداد حتنى وقنت الانتهنام منن الدراسنة العملينة ت، واتشنريعً  148815البيانات 

   المصريةا للقواعد وااجرامات المتبعة يي محكمة النقض ، وهي يي حالة زيادة مستمرة ويقً (2023مايو )

اعتمنندت  التننيمصننادر المعلومننات حكمننة الننقض المصننرية توضننح نجنند أن قواعنند البيانننات ينني م كمنا
والتشريعات والمبادت القانونية التني تحتويهنا قواعند  حكامللمستفيدين مصادر الحصول على الأوتبُين  عليها

الرسنمية والوقنائع المصنرية ( يهني تعتبنر المصنادر  )الجريندةالبيانات الخاصة بها وذلك على سبيل المثنال 
معننايير وتضننع محكمننة النننقض مجموعننة مننن باشننرة لقننرارات رئننيس الجمهوريننة والتشننريعات  الرسننمية الم

أخنرى  أحكنامالتي تتضمن مبنادت تكنررت يني  حكامالسياسية، والأ حكامالاستبعاد عادةً ما تكون استبعاد الأ
قواعنند بيانننات محكمننة النننقض علننى  وتحتننوى مننن عمليننة تكرارهننا مننرة أخننرى  جنندوىسننابقة ولننيس هننناك 

وكنذا  المراجع الفقهية القانونية المصحوبة بالنصوق التشريعية، وكنذلك التفاسنير الخاصنة بتلنك النصنوق
تتضننمن مصننادر معلومننات وعلننى النسننخ الأصننلية مننن القننوانين والتشننريعات والمبننادت القانونيننة،  ااحتواؤهنن
ات الأخننرى، مثننل الدسنناتير المصننرية السننابقة، القننوانين ورسننمية قنند لا توجنند ينني بعننض قواعنند البيانن مهمنة

ا، اللنوائح التنريمينة والتنفيذينة المصرية، القرارات الرسمية لجمهورية مصر العربينة التني صندرت تاريخي ن
المحكمنة الدسنتورية  أحكناممحكمة النقض المصنرية بشنقيها المندني والجننائي، و أحكامللقرارات والقوانين، 

   العليا المصرية

بمرحلنة إعنداد دراسنة  قواعد بيانات محكمة النقضمن خلال التواصل مع المسؤولين مرور  تبينوقد 
 إلنى جدوى مفصلة تحتوي على الأهداف والمراحل والخطط التي يجب أن تمر بها مراحل اانشام وصنولاً 

من الميزانينة مخصصات مالية أدُرجنت ضنوتم تخصيق  الملائمة ااتاحة وكذلك خطط التطوير والصيانة 
ااعننلان عننن قواعنند بيانننات محكمننة  ويننتم لغننرض تطننوير قواعنند بيانننات محكمننة النننقض ، العامننة للمحكمننة

ااعلانننات داخننل مبنننى المحكمننة مننن خننلال لوحننات ااعلانننات والقاعننات والمننداخل، وطباعننة بإمننا  النننقض
عبنر اسنتخدام الموقنع  علانناتا، واالنشرات والأدلة وريرها لتوزيعها على المترددين علنى مبننى المحكمنة

ااعلانننات عبننر صننفحات التواصننل الاجتمنناعي الرسننمية ، أو لكتروننني للمحكمننة علننى شننبكة اانترنننتاا
هننة، عبننر إرسننال علانننات الموجّ ، أو ااالخاصننة بالمحكمننة، ووزارة العنندل، والجهننات القانونيننة، والقضننائية

انوني من قضناة ومحنامين ورينرهم منن الفئنات التني يمكنن رسائل البريد االكترونية للعاملين يي القطا  الق
 القواعد أن تستفيد من هذه 

ممننا يكسننبن درايننة كاملننة بالمصننطلحات ( قاضنني)عننن قواعنند البيانننات  مسننؤولمنندير  وجننود تبننين اكمن
ا معرييًن يكُسب المحتوى المعريي يي قاعدة البيانات ثقلًا  كما أننوالموضوعات المتداولة يي قاعدة البيانات، 

تؤدي كنل يئنة  ،ا، ولكنهم يي يئات مختلفةيردً  30العاملين بقواعد البيانات  عدد   ويتكونالدقةوموثوقية يي 
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  وتتيح إمكانية البحث يي قواعد بيانات محكمة النقض بنالحقول التالينة العاميي ااطار  امحددً  اوريفة ودورً 
الفتنرة ، جهنة التنفينذ، التوقينع، ااصنداربياننات  يعوسننة التشنر ، رقنمالتشنريع ، درجنةالتشنريع وهى عنوان

 غام أو الننق الكامنل(لمحددات البحث )السريان أو اا، البحث خلال يترة زمنية معينة، الموضو ، الزمنية
  كمنا يتنيح أيضنا (تصفح التشريعات )درجة التشريع، الموضو  الرئيسي، الموضوعات الفرعينة، التناريخ،

 الاسترجا  بالسنة القضائية،لاسترجا  برقم الطعن ، ا التشريع يي نفس الشاشةالبحث عن مختلف درجات 
 الاسنترجا  بتناريخ الجلسنة، الاسترجا  ببيانات مجلدات المكتب الفني )رقم الجزم، السننة، رقنم الصنفحة(،
 الاسننترجا  بحالننة النندعوى )القبننول/الريض(، الاسننترجا  بمنطننوو الحكننم، الاسننترجا  بموضننو  الحكننم،
القضنائية  حكنامتصنفح الأ، ببياننات هيئنة المحكمنة البحنث محنددةالصادرة يني يتنرة زمنينة  حكاملبحث بالأا،

البحنث ،  اتصفح أعنداد سننوات المكتنب الفنني تسلسنلي  ، القضائية ويق الموضو  حكامتصفح الأ، ويق النو 
تنواير التصنحيح اللغنوي ، تنواير لوحنة المفناتيح علنى شاشنة البحنث ، يني نفنس الشاشنة حكامعن مختلف الأ

   التلقائي يي شاشة البحث

مكانات لأالبحث إمكانات المستخدمة يي قواعد بيانات محكمة النقض المصرية هي أكثر ااويتضح أن 
 البسنيطلأ، لأالبحنث المتقنندملأ، لأالبحنث التجنناوريلأ، لأالبحنث باللغننة الطبيعينةلأ، ولأالبحننث بنالمنطق البننولينيلأ 

مكانننات معريننة العنندد ااجمننالي لنتننائج البحننث مننن إر قواعنند البيانننات تننويوبالنسننبة لعننرض المخرجننات 
التسنننجيلات المسنننترجعة، ويمكنننن عنننرض هنننذه النتنننائج يننني الشنننكل المختصنننر أو الشنننكل الكامنننل لحقنننول 

  التسجيلات

خاصية ترتيب نتائج البحث يي شكلين من أشكال الترتينب وهمنا، الترتينب الزمنني  هذه القواعد تويرو
صننيغ ملفننات ب وتويرهننا خ، بااضنناية إلننى الترتيننب الموضننوعي لأالأكثننر صننلةلأ بنتننائج البحننث ا للتنناريويقًنن

 حكنام( يي مخرجات نتائج البحث بها، حيث يمكن للمستفيدين الحصول علنى الأpdfاانترنت وصيغ ملف )
اسنتخدام وتكمنن أهمينة  السنابقة،شنكال أو التشريعات أو المبادت القانونية محل البحث يي أي صنيغن منن الأ

 أحكنناما مننع طبيعننة المننواد القانونيننة مننن تشننريعات وينني مخرجننات النتننائج كونهننا تتناسننب تمامًنن pdfصننيغ 
   عليهاومبادت قانونية والتي لا يجب التعديل 

مشنناركة ، القننانونينسننخ الاستشننهاد المرجعنني للتشننريع  كمننا أنهننا تقنندم العدينند مننن الخنندمات وهنني:
كمننا أنهننا تقننوم  مكانننات الحفننر علننى الحاسننب الشخصنني، إت الاجتماعيننةالتشننريعات القانونيننة عبننر الشننبكا

دون التقيند  نات طباعة النق التشريعي أو القانوني كاملًا إمكاعمل معاينة للعرض قبل الطباعة، و بإمكانات
   الصفحاتبعدد معين من 

اتبنناعهم لخطننة تصنننيف ينني عمليننات ترتيننب الوثننائق أمننا بالنسننبة للمعننايير الفنيننة للإدخننال يقنند تبننين 
تطبيق قواعد خاصة متفق عليها يي عمليات اادخنال يلتنزم بهنا جمينع العناملين يني تجهينز ، وتبين القانونية
ا قبنل عملينة اادخنال إلنى تباعهم طريقة إعداد التسجيلات الورقية ومراجعتهنا مسنبقً وكذا ا القانونية الوثائق 
 .تصحيحهالحدوث الأخطام ولتسهيل عملية  فاديات اتالبيانقاعدة 

وتتمتننع قواعنند بيانننات محكمننة النننقض بااضنناية لاحتوائهننا علننى مجموعننات أحكننام محكمننة النننقض 
المصرية وجنود الدسناتير المصنرية السنابقة وكنذا النسنخ الأصنلية منن مصنادر الحصنول علنى التشنريعيات 

فقهيننة القانونيننة المصننحوبة بالنصننوق التشننريعية وتفسننير القانونيننة وكننذا القننوانين المصننرية و المراجننع ال
نصوصها والقرارات الرسمية لجمهورية مصر العربينة و اللنوائح التنريمينة والتنفيذينة للقنوانين والقنرارات 
وتتميز المخرجات ونتائج البحث يي تلك القواعد بلون مختلنف وهنناك إمكانينة التنقنل بنين صنفحات عنرض 

كمنا تنوير تلنك القواعند معلومنات عنهنا  ،البحث يي قواعد البيانات ويقا لاختيار الباحثالنتائج وترتب نتائج 
   للمستخدم
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 ثانيا: العناصر غير المتوفرة في تقييم قواعد  يانات محكمة النقض المصرية

 ( العناصر غير المتوفرة في تقييم قواعد  يانات محكمة النقض المصرية 3الجدول رقم )

 الهدف العنصر

التشريعات القانونية الأحكام القضائية  ربط
 والعكس

 تيسير الوصول إلى النق التشريعي أو القانون

قائمة النتائج توضح حجم الملفات 
 بالكيلوبايت

 مساعدة المستفيد يي اتخاذ قرار بشىن الملفات المسترجعة

 إمكانين البحث يي النتائج
 Search with in the results 

إمكانات البحث مرة أخرى يي نتائج توير للمستفيدين 
 البحث

إمكانين إرسال نتائج البحث عن طريق 
 البريد االكتروني

تويير الوقت والجهد للمستفيد وعدم تكرار نفس البحث 
 أكثر من مرة

قائمة النتائج توضح حالة كل تشريع من 
 حيث السريان أو التعديل أو االغام

الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى وضع التشريع دون 
 البحث مرة أخرى أو الدخول إلى أماكن أخرى للبحث

إمكانين الوصول إلى العلاقات السابقة 
 واللاحقة للتشريع

 تسهيل التنقل واابحار بين العلاقات المتعددة للتشريع

إمكانات الحصول على صورة طبق الأصل 
من التشريعات يي صورتها النهائية بعد 

 دمج التعديلات
 مرة واحدة والتىكد من حداثة القانون أو التشريعالاطلا  

إمكانات تحديد شكل التشريعات/القوانين 
 المراد إرسالها بالبريد االكتروني

الاستفادة اللاحقة وسهولة استرجاعها عند الحاجة إليها 
 مرة أخرى

إمكانات إدخال تعديلات لاحقة على 
 النصوق التشريعية

التشريع وربط التشريعات التىكد من حداثة القانون أو 
 والقوانين ببعض وبالتالي سهولة استرجعن

 أدلة التوثيق الفني
إتاحن معلومات استخدام قواعد البيانات أو نرم استرجا  

 المعلومات من قبل المستفيدين رير المتخصصين

 الاستفادة من القواعد وسهولة التعامل معها تواير برامج تدريبية مرئية أو صوتية

 تواير ملفات مساعدة للمستفيدين

الباحث يي تحقيق الاستفادة القصوى من  مساعدة
الخدمات المقدمة والمساعدة يي عمليات البحث 
والاسترجا  يي قواعد البيانات أو نرم استرجا  

 المعلومات

تواير خدمات تقديم المساعدة والدعم الفني 
 عبر البريد االكتروني أو الهاتف

 صيل المعلومات للمستفيدسهولة وسرعة تو

تقديم إحصائيات شهرية عن التشريعات 
ومجموعات الأحكام المتاحة يي قواعد 

 البيانات

تقدم لمتخذ القرار لأنها تفيد يي التعرف على نقاط القوة 
 والضعف لهذه القواعد

أشكال التغذية الراجعة بين المستفيدين 
 وإدارة قواعد البيانات

 قوة والنقق يي قواعد البياناتتفيد يي معرية أوجن ال

تواير بيانات التشغيل الخاصة بقواعد 
 البيانات

 تجعل تشغيل القاعدة والاستفادة منها يي شكلها الأمثل
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 الهدف العنصر

وجود اتفاقية استخدام تجب الموايقة عليها 
 قبل البدم باستخدام قواعد البيانات

أهمية رخق الاستخدام تكمن يي أنها تعتبر عقد الاتفاو 
 الجهة المسؤولة عن القاعدة والمستفيدبين 

إمكانات ووسائل التىمين يي قواعد البيانات 
 )اسم المستخدم وكلمة المرور(

هو أحد أهم وسائل وإمكانات تىمين قواعد البيانات 
والحفار على سلامة وسرية البيانات والمعلومات 

 المتضمنة يي هذه القواعد

إمكانات تعديل ااعدادات الشخصية 
 خاصة بالمستخدم يي قواعد البياناتال

 لسهولة التعديل دون الحاجة للرجو  لمسؤول النرام

ااعلان عن الجديد بقواعد البيانات من 
 خلال شاشات واجهة المستفيدين

تسهيلاً وإعلاماً لفئات المستفيدين بكل ما هو جديد يي 
 قواعد البيانات

 ل استخدام قواعد البياناتتساعد المستفيدين على تسهي الأسئلة المتكررة

إمكانات تحكم المستفيدين يي واجهة 
 الاستخدام

منح المستفيدين إمكانات التحكم يي واجهة المستفيد 
 الخاصة بن

 تواير ئلية لدمج التشريعات القانونية
قرامة التشريع والتعديلات علين كوحدة معلوماتية واحدة 

 وصولًا إلى الصيغة النهائية للنق التشريعي

تواير أدوات العمل الفنية المتخصصة 
 لمعالجة النصوق القانونية

تشكل المعايير والمواصفات المتفق عليها سوام على 
 المستوى المحلي أو العالمي للعمل

القانونينة  ( خلو قواعد بيانات محكمة النقض المصرية من ربنط التشنريعات3رقم )من الجدول  يتضح
نينن إرسنال نتنائج البحنث عنن إمكاونينن البحنث يني النتنائج إمكا وكذا خلوهنا منن، والعكس القضائية بالأحكام

ح حالة كل تشريع من حيث السريان أو التعنديل يتوضمن قائمة النتائج  كما تخلو  ،طريق البريد االكتروني
ة طبق نات الحصول على صورإمكا، وإمكانين الوصول إلى العلاقات السابقة واللاحقة للتشريع، وأو االغام

ننات تحديند شنكل التشنريعات/القوانين إمكاوالأصل من التشريعات يي صورتها النهائية بعد دمنج التعنديلات 
أدلنة التوثينق ومكانات إدخال تعديلات لاحقة على النصوق التشريعية وإالمراد إرسالها بالبريد االكتروني 

دة للمسننتفيدين خندمات تقننديم المسنناعدة ملفننات مسناع و تنواير بننرامج تدريبينة مرئيننة أو صنوتية وعنندم الفنني
  الدعم الفني عبر البريد االكتروني أو الهاتف 

كمنا اننن تبنين المتاحة يني قواعند البياننات  الأحكامتقديم إحصائيات شهرية عن التشريعات  عدمويتبين 
ل الخاصنة بقواعند بياننات التشنغي وأشكال التغذية الراجعة بين المستفيدين وإدارة قواعد البياننات خلوها من 
وسنائل وانعندام جنب الموايقنة عليهنا قبنل البندم باسنتخدام قواعند البياننات تاتفاقية استخدام  ولا توجدالبيانات 

ننات تعنديل ااعندادات الشخصنية إمكاولا توجند التىمين يي قواعد البيانات )اسنم المسنتخدم وكلمنة المنرور( 
ااعننلان عننن الجدينند بقواعنند البيانننات مننن خننلال هننا منن وتبننين خلوالخاصنة بالمسننتخدم ينني قواعنند البيانننات 

لا نهنا أبنن كمنا  الخاصة الواجهةولا يمكن للمستفيد التحكم يي   شاشات واجهة المستفيدين الأسئلة المتكررة 
ئليننن لنندمج التشننريعات وتبننين خلننو القواعنند مننن أدوات العمننل الفنيننة المتخصصننة لمعالجننة النصننوق  رتننوي

 القانونية 
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 :النتائج والتوصيات4/0

 النتائج  4/1

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 حكامومراحل النشر التقليدي والإلكتروني لمجموعات الأ خطوات. 1

  انتهت ال احثة إلى أن النشر التقليدي لمجموعات أحكام محكمبة البنقض المصبرية فبي وضبعه الحبالي
 لقانونية الا انه يشو ه  عض المشكلات مثل:على الرغم من أهمية كمصدر أولي للم اد  ا

والتي تنؤدي إلنى تنىخر صندور المجموعنات عنن  حكامتعقيد مراحل النشر التقليدي لمجموعات الأ -
 ومجموعاتها إلى الجهات المعنية والقضاة  حكاممما يؤدي إلى تىخر وصول هذه الأ حكامنشر الأ

ارتفا  تكاليف النشر التقليدي للمجموعات مما يكلنف المحكمنة ميزانينة إضنايية يني مقابنل اسنتفادة  -
 محدودة من النسخ الورقية  

محكمننة  أحكننامالصننعوبات التنني يواجهننا المسننتفيدون ينني اسننتخدام النسننخ الورقيننة مننن مجموعننات  -
 ا لضخامة الحجم وصعوبة البحث بها النقض، نررً 

 عدد كبير من النسخ يكفي للقضاة على مستوى الجمهورية  عدم إمكانية تويير  -

 النقض   أحكامصعوبة حصول السادة المحامين على مجموعات  -

 عدم وجود أدوات مساعدة مثل المكنز يي النسخ الورقية  -

  انتهت ال احثة إلى أن النشر الإلكتروني لمجموعات أحكام محكمة النقض المصرية في وضعه الحالي
 مشكلات مثل:يشو ه  عض ال

بمحكمة النقض المصرية يني مراحلنن الأولنى حينث  حكامما زال النشر االكتروني لمجموعات الأ -
حكننام وزعننت يقننط علننى مننن مجموعننات الأسننوى ثننلاث نسننخ إلكترونيننة الآن حتننى لننم تصنندر 

   2022)الموبايل( عن طريق )الواتس ئب( صدرت يي نهاية 

ة يحتاج إلى بعض التجهيزات حتى يمكن تقنديم المزيند الموقع االكتروني لمحكمة النقض المصري -
 من الخدمات للمستفيدين 

المتاحة على موقع محكمة النقض تحتناج إلنى التطنوير وإضناية  حكامإمكانيات البحث الخاصة بالأ -
 المزيد من تقنيات البحث 

 التوصيات  4/2

ثة أن هنناك بعنض التوصنيات خلال الدراسة وتحليل عملية نشر الأحكام يي محكمة النقض ترى الباح
التي يجب الأخذ بها لتطوير عملية نشر الأحكام والاستفادة منها بىقصى درجة ويمكن إبراز هذه التوصنيات 

 ييما يلي:

تطوير عملينة نشنر الأحكنام والأسناليب المتبعنة يني محكمنة الننقض المصنرية منن خنلال اسنتخدام  -
 ر الأحكام الأساليب والتقنيات الحديثة يي عملية تجهيز ونش
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ربط الأحكام القضائية بالنصوق التشريعية المرتبطة بهنا، ييجنب أن تكنون قاعندة البياننات مبنينة  -
على أساس ربط هذه التشريعات والأحكام والتفسيرات والمراجع بطريقة تيسر للمسنتفيد الوصنول 

 إليها 

لمتاحنة للبحنث يني تطوير قواعد البيانات المتاحة يني محكمنة الننقض مثنل زينادة عناصنر البحنث ا -
قواعنند البيانننات مننن حقننول قواعنند البيانننات وذلننك لزيننادة يعاليننة البحننث وتسننهيل الوصننول إلننى 
المعلومات من قبل المستفيدين، مثل تفعيل البحث بـ لأنطناو السنريان، حالنة السنريانلأ وذلنك علنى 

 سبيل المثال 

ا، إمكانينة تصنفح سنمية تسلسنلي  إضاية مميزات يي قواعد البيانات مثل، إمكانية تصفح الجريندة الر -
أعننداد الوقننائع المصننري تسلسننلي ا ، بيننان الجهننات المتنازعننة ينني الأحكننام، إضنناية الأحكننام للقائمننة 
الشخصننية، حفننر اسننتراتيجة البحننث واسننترجاعها مننن قبننل المسننتفيد، إمكانيننة البحننث ينني شننبكة 

 اانترنت خارج نطاو القاعدة 

ق التشنريعية المرتبطنة بهنا، ييجنب أن تكنون قاعندة البياننات يتم ربنط الأحكنام القضنائية بالنصنو -
مبنية علنى أسناس ربنط هنذه التشنريعات والأحكنام والتفسنيرات والمراجنع بطريقنة تيسنر للمسنتفيد 

 الوصول إليها 

تقننديم دورات تدريبيننة خاصننة بالسننادة القضنناة الننذين يقومننون بورننائف مسننئولي قواعنند البيانننات،  -
ويجب أن تتركز هذه الدورات على النواحي التقنينة الأولينة التني تسناعدهم يني كيفينة التعامنل منع 

 هذه القواعد وتطويرها بشكل مستمر  
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 مروة أحمد مصطفى عوض/ أ    نشر مجموعات الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية:  دراسة حالة

 

 

 -202 -                                                                      (2024مارس    –يناير  ) 1،   11المكتبات والمعلومات   مج المجلة الدولية لعلوم

دين محمد، و خليفة، شعبان عبدالعزيز  مصطفى، رؤوف عبدالحفير محمد، عبدالهادي، زين ال  44
(  المكتبات ومراكز المعلومات القانونية يي مصر: )رسالة ماجستير(  عالم المعلومات 1999)

  مسترجع من 282 - 280،  1,   1والمكتبات والنشر، مج 
http://search.mandumah.com/Record/2882  

,   2(  المطبوعات الحكومية بين اايدا  والضيا   عالم الكتب، مج 1982طاشكندي، عبدالجليل  )  45
  http://search.mandumah.com/Record/341506   مسترجع من740 - 729،  4

الانترنت كىداة للوصول الحر للمعلومات: دراسة ميدانية رسالة  معاهد المعلومات القانونية على شبكة  46
مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يي الآداب إعداد أحمد كارم أحمد مردا، مدرس مساعد بقسم 

جامعة حلوان إشراف أ  د/ زين الدين محمد عبد الهادي أستاذ  -كلية الآداب  -المكتبات والمعلومات 
جامعة حلوان إشراف مشارك د/ إيمان يوزي عمر مدرس  -كلية الآداب  -مات علم المكتبات والمعلو

  2020جامعة حلوان  -كلية الآداب  -علم المكتبات والمعلومات 
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http://search.mandumah.com/Record/341506

